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المستخلص:
يعــد المــراث حــق مــن الحقــوق الماليــة للمــرأة التــي أقرتهــا الشريعــة الإســلامية قبــل 

ــوفى،  ــن المت ــا م ــب قرابته ــراث بحس ــرأة للم ــتحقاق الم ــبة اس ــن نس ــة، وتتباي ــن الوضعي القوان

ســواء أكانــت أمــا أو جــدة أو زوجــة أو بنتــا أو مــن الأخــوات أو العــات أو الخــالات ..الــخ، 

وهــذا الحــق يثبــت لهــا بعــد اســتيفاء المــراث لأركانــه وشروطــه وأســبابه، وأن مشــكلة البحــث 

ــا  ــدم حرمانه ــن ع ــراث وتضم ــرأة في الم ــل حــق الم ــة تكف ــة قانوني ــدم وجــود حاي ــل بع تتمث

مــن قبــل الورثــة الآخريــن، خاصــة مــع تزايــد ظاهــرة حرمــان المــرأة مــن المــراث في مختلــف 

المجتمعــات، ويهــدف البحــث إلى التعريــف بمــا يشــوب القانــون المنظــم لحــق المــرأة في المــراث 

مــن قصــور، وذلــك مــن أجــل معالجتــه وجعلــه أداة فعالــة في حايــة مــراث المــرأة مــا يطالــه 

مــن انتهــاكات.  

الكلات المفتاحية: مراث، ورثة، حرمان من المراث، حاية، مسؤولية،. 
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مقدمة:
يعــدّ المــراث مــن الحقــوق الأساســية التــي أقرهــا الــشرع والقانــون لأفــراد أسرة المتــوفى 

ــه، وقــد تباينــت التشريعــات في تنظيــم موضــوع المــراث، فمنهــا مــن جعــل التشريــع  وأقربائ

ــن مســائل، وســار عــى هــذا الاتجــاه  ــه م ــق ب ــا يتعل ــم كل م ــي المصــدر الأســاس لتنظي الإله

الــدول العربيــة والإســلامية، ومنهــم مــن جعــل التشريــع الوضعــي الأســاس في تنظيمــه، وســار 

عــى هــذا الاتجــاه الــدول الغربيــة، لــذا نجــد أن أنظمــة المــراث تتنــوع في أحكامهــا تبعــا للاتجاه 

ــدول  ــلا بينهــا عــى خــلاف الوضــع في ال ــك تماث ــاه المــشرع الوضعــي، ولا نجــد هنال ــذي يتبن ال

العربيــة والإســلامية التــي تبنــت نظامــا موحــدا لا يختلــف باختــلاف المــكان ولا الزمــان، ويصلــح 

للتطبيــق في كل الأحــوال، إذ تضمــن ذلــك النظــام وضــع أنصبــة ثابتــة لجميــع الأفــراد وبحســب 

اســتحقاق كل منهــم بــن ورثــة المتــوفى، وفصــل أحكامــه بشــكل لا يســمح بإثــارة الخــلاف حــول 

تحديــد نصيــب كل منهــم عنــد اقتســام المــراث، وعــى الرغــم مــن تنظيم الشــارع الحكيــم لهذه 

المســائل الأرثيــة وتبنيهــا مــن قبــل المــشرع الوضعــي في قوانينــه )قوانــن الأحــوال الشــخصية(، ألا 

أن الملاحــظ أن الكثــر مــن المجتمعــات لا تلتــزم بتلــك الأحــكام وتتبنــى أعرافــا وتقاليــد لا تمــت 

للشريعــة الغــراء بصلــة، وتعمــل عــى حرمــان بعــض الورثــة مــن مســتحقاتهم بحجــج لا تســتند 

ــون  ــة دون أن يك ــن الوضعي ــررة بالقوان ــوق مق ــدر حق ــى ه ــوم ع ــة، وتق ــررات منطقي إلى م

هنالــك رادع يزجــر الجنــاة، وذلــك لأن التشريعــات الوضعيــة تبنــت أحــكام تنظيــم المــراث مــن 

الشريعــة فقــط دون أن تأخــذ بالجــزاء المترتــب عليــه، إذ عــى الرغــم مــن أن الشريعــة الإســلامية 

تحــرم أكل أمــوال الغــر ظلــا وعدوانــا ألا أن التشريعــات الوضعيــة جــاءت قــاصرة عــن تنظيــم 

الجــزاء الــذي يكفــل الحــد مــن التطــاول عــى أحــكام المــراث وتمنــع تجــاوز كل مســتحق عــى 

حقــوق غــره مــن المســتحقن، وهنــا تكمــن إشــكالية البحــث، إذ أنهــا تتعلــق بمســألة القصــور 

ــه العامــة  ــة التــي مــن الواجــب عــى المــشرع كفالتهــا في قوانين ــة الجزائي التشريعــي في الحاي

ــة في  ــائي( والخاصــة )قانــون الأحــوال الشــخصية( لحقــوق المســتحقن مــن الورث )القانــوني الجن

ــد المســتحقات مــن النســاء، وضــان حصولهــم عــى مراثهــم وعــدم  ــوفى وبالتحدي أمــوال المت

التجــاوز عليهــا بالحرمــان أو الانتقــاص.

أهمية البحث:
تتمثــل بتســليط الضــوء عــى حقــوق الورثــة مــن النســاء ومــا يتعــرض لــه هــذا الحــق من 

ســلب في أغلــب المجتمعــات وعــى وجــه الخصــوص الريفيــة منهــا مــن قبــل الورثــة الآخريــن، 

وذلــك مــن أجــل لفــت أنظــار المــشرع للتدخــل بالحايــة الجزائيــة لهــذا الحــق ووضــع حــدود 

ــل  ــه أو بتعدي ــدة لحايت ــن جدي ــن قوان ــك بس ــواء أكان ذل ــلبه س ــن س ــة م ــة الورث ــع بقي تمن

القوانــن النافــذة وإضافــة نصــوص عقابيــة تحقــق الحايــة لــه.
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منهجية البحث:
ــوف  ــارن للوق ــتقرائي والمق ــن الاس ــن العلمي ــوع المنهج ــذا الموض ــة ه ــنتبع في معالج س

ــي تطــال حقــوق المــرأة  ــات الت ــة التحدي ــا التشريعــات المقارن ــي عالجــت به ــة الت عــى الكيفي

ــي  ــول الت ــة الحل ــة لمعرف ــي والمــري أساســا للمقارن ــن الليب ــن القانون ــراث، وســنتخذ م في الم

ــع  ــا في وضــع تشري ــن أجــل الاســتفادة منه ــة للمــرأة م ــوق الأرثي ــا ضــد منتهــي الحق اتخذته

عقــابي يحقــق حايــة شــاملة لحقــوق المــرأة في المــراث، خاصــة وأن المــشرع الليبــي يعــد مــن 

ــرأة. ــراث الم ــي تطــال م ــداءات الت ــم الاعت ــي ســعت إلى تجري ــات الت ــدم التشريع أق
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المبحث الأول
التعريف بمحل الجريمة والحكمة من التجريم وأسبابها

ــه جريمــة حرمــان المــرأة  ــذي تنصــب علي ــان المحــل ال ســنتطرق في هــذا المبحــث إلى بي

مــن المــراث، وللوقــوف عــى مفهــوم هــذا المحــل ســنبن تعريفــه وأحكامــه مــن حيــث الأركان 

ــشرع  ــم الم ــن وراء تجري ــاة م ــة المتوخ ــك للحكم ــد ذل ــرض بع ــم نتع ــباب، ث ــشروط والأس وال

الجــزائي للاعتــداءات التــي تنــال منــه لمعرفــة المصلحــة التــي يســعى إلى تحقيقهــا والمــرة التــي 

ــة،  ــي تكمــن وراء نشــوء هــذه الظاهــرة الإجرامي ــا ســنبن الأســباب الت ــا، ك ــي إلى تلافيه يرم

وذلــك عــى ضــوء التقســيم الآتي:

المطلب الأول: التعريف بمحل الجريمة
نصــت بعــض التشريعــات عــى تجريــم التعــدي عــى حــق المــرأة في المــراث، وجعلــت 

منــه جريمــة عمديــة يعاقــب مرتكبهــا وفقــا للقانــون -وهــو مــا ســنبينه بالتفصيــل لاحقــا- وهذه 

الجريمــة تنصــب عــى المــراث، فالأخــر يعــد المحــل الــذي يقــع عليــه الاعتــداء، والســؤال الــذي 

يمكــن أن يثــار هنــا هــو متــى يصبــح مــراث المــرأة محــلا للجريمــة، وللوقــوف عــى إجابــة هــذا 

التســاؤل ســنبن مفهــوم المــراث وأحكامــه لمعرفــة الحالــة التــي يصبــح فيهــا المــراث حقــا للمرأة 

ويصــح عندهــا أن يكــون موضوعــا للجريمــة، وذلــك عــى النحــو الآتي:

يعــرف المــراث بأنــه »الخلافــة عــن المتــوفي في مالــه بســبب مــن الأســباب الموجبــة لــه«)1(، 

وهــو كل مــا يســتحقه الــوارث بأحــد أســباب الإرث بعــد وفــاة المــورث أو هــو انتقــال المــال عــى 

ســبيل الخلافــة مــن شــخص لآخــر،)2( كــا يعــرف بأنــه انتقــال ملكيــة المــتروك مــن الأمــوال أو 

العقــارات أو الحقــوق الشرعيــة الأخــرى مــن الميــت إلى الورثــة الأحيــاء وغرهــا مــن التعريفــات 

ــح المــراث لا يمكــن أن يتحقــق ولا يكــون محــلا للجريمــة  الكثــرة، وعــى العمــوم فــإن مصطل

ــف  ــا يتوق ــن كل م ــراد بالرك ــبابه)3(، وي ــت أس ــه وتحقق ــه وشروط ــه أركان ــت في إلا إذا اجتمع

عليــه وجــود الــيء بحيــث يكــون داخــلا في تكوينــه وجــزء مــن ماهيتــه،)4( وللمــراث ثلاثــة 

أركان هــي: وجــود الــوارث وهــو الإنســان الحــي الــذي ســينتقل إليــه المــال )وهــو هنــا المــرأة( 

ويرتبــط بالمــورث بأحــد أســباب المــراث، والمــورث وهــو مــن يتــوفى حقيقــة أو حكــا، والمــوروث 

)1( سعيدة دالع، ذهبية أبو موسى، حرمان المرأة من الميراث بين الهيمنة الذكورية والتنشئة الاجتماعية، مجلة الباحث في العلوم 

الإنسانية والاجتماعية، المجلد )11(، العدد )2(، 2019، ص14.

)2( د.قيس عبدالوهاب الحيالي، ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة، ط1، دار الحامد، عمان، 2007، ص41.

)3( نص المشرع العراقي على أركان الميراث وشروطه وأسبابه في المادة )86( من قانون الأحوال الشخصية رقم )188( لسنة 

)1959( المعدل، وحدد الأركان بالفقرة الأولى بـ)المورث والوارث والميراث(، والأسباب في الفقرة الثانية بـ)القرابة والنكاح الصحيح(، 

والشروط بالفقرة الثالثة بـ)موت المورث، وحياة الوارث بعد موت مورثه، والعلم بجهة الإرث(.

)4( د.مصطفى إبراهيم الزلمي، أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال في الفقه الإسلامي المقارن والقانون، ط1، إحسان للنشر 

والتوزيع، كردستان-العراق، 2014، ص 23.
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ــترك مــن الأمــوال أو الحقــوق،)5( أمــا بالنســبة للــشروط فيقصــد بهــا كل مــا ترتــب  وهــو مــا يُ

عــى انتفائهــا العــدم ولا يترتــب عــى وجودهــا الوجــود أو العــدم لذاتهــا،))( وتتمثــل بتحقــق 

ــود أو  ــا في المفق ــاضي ك ــم الق ــاع أو بحك ــاهدة أو الس ــة أو المش ــواء بالبين ــورث س ــاة الم وف

تقديــرا كوفــاة الجنــن الــذي ينفصــل عــن الأم نتيجــة اعتــداء، وثبــوت حيــاة الــوارث بعــد وفــاة 
المــورث، وعــدم وجــود موانــع تحــول دون الإرث كالقتــل والــردة والــرق.))(

ويعــرف المانــع مــن المــراث بأنــه مــا ترتــب عــى وجــوده انتفــاء الحكــم كــا لــو تحقــق 

في الــوارث وصفــا يترتــب عليــه حرمانــه مــن المــراث عــى الرغــم مــن تحقــق ســببه،))( ويعــد 

القتــل أشــهر موانــع المــراث مقارنــة بغــره، ويذهــب رأي إلى القــول أن هنالــك خمســة أنــواع 

مــن القتــل تمنــع مــن المــراث وهــي: القتــل العمــد، القتــل شــبه العمــد، القتــل الخطــأ، ومــا 

ــون ارتكــب أفظــع جــرم، وهــو  ــه يك ــه لمورث ــل بالتســبب، لأن الأول بقتل جــرى مجــراه، والقت

بهــذا الجــرم الخطــر لا يســتحق الحيــاة فيكــون الأولى أن لا يســتحق مــال مورثــه، وكذلــك شــبه 

العمــد لأن الجــاني وأن لم يقصــد إزهــاق الــروح وانرفــت نيتــه إلى الــرب فقــط ألا أنــه ارتكــب 

فعــلا محظــورا فيتحمــل عواقــب أفعالــه ويحــرم مــن المــراث، والقتــل الخطــأ ومــا جــرى مجــراه 

ــاء نومــه  ــه أثن ــه ويتــوفى، أو ينقلــب علي ــد فيســقط مورث )كمــن يحفــر في مــكان لغــرض الصي

فيقتــل))(( فــإن علــة حرمانــه هــو التقصــر الــذي صــدر منــه وتســبب في مقتــل المــورث، وأيضــا 

لتجنــب الحــالات التــي يدعــي فيهــا الجــاني أن القتــل كان خطــأ ليخفــي جريمتــه العمديــة طمعــا 

في مــال المــورث، أمــا القتــل بالتســبب فــإن صاحبــه لا يــرث مطلقــا لكونــه أمــا أن يدخــل ضمــن 

القتــل العمــد أو الخطــأ ويأخــذ حكمها،)10(وهنــاك مــن يــرى أن القتــل بــكل صــوره مانــع مــن 

المــراث بينــا يــرى آخــر أن القتــل الــذي يمنــع مــن المــراث هــو مــا كان موجبــا للقصــاص أو 

ــذي  ــة الأب ال ــع الأولى، ويســتثنى مــن هــذه القاعــدة حال الكفــارة وهــو يشــمل الصــور الأرب

يقتــل ولــده متعمــدا فإنــه لا يــرث المقتــول عــى الرغــم مــن عــدم وجــو قصــاص ولا ديــة، أمــا 

القتــل بالتســبب حســب وجهــة نظرهــم فإنــه لا يمنــع مــن المــراث عــى خــلاف مــا ذهــب إليــه 

الــرأي الســابق.)11( 

)5( أ.محمد رمضان، دليل عمل العاملين بمكتب شكاوى المرأة، الكتاب الثامن، التركات والمواريث في ضوء القانون رقم )77( لسنة 

)1943( بإصدار قانون المواريث وفقا لآخر تعديلاته، الإصدار الأول، طبعة يونيو، 2021، القاهرة، ص16.

)6( د.محمد زكريا محمود صاري، الوجيز في علم المواريث، ط1، مكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع، 2017، الكويت، ص21.

)7( نجلاء سعد كريم، حرمان المرأة من الميراث في العرف الليبي من المنظور القبلي والفقه المالكي، رسالة ماجستير، كلية الدراسات 

العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، 2017، ص28 -32.

)8( د.مصطفى إبراهيم الزلمي، مرجع سابق، ص29.

)9( د.عبد الغفار إبراهيم صالح، أحكام المواريث والوصية والوقف في الشريعة الإسلامية والقانون، بدون دار نشر، مصر، 2020، ص58.

)10( د.محمد سعيد منصور، القتل المانع من الميراث على مذاهب الأئمة الأربعة، المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس لكلية 

الشريعة الموسوم »حالات القتل في المجتمع الأسباب والعلاج من منظور إسلامي اجتماعي قانوني« المنعقد في جامعة النجاح 

الوطنية، فلسطين، 2015، ص309-308.

)11( حمزة أبو فارس، د.حمزة أبو فارس، المواريث والوصايا في الشريعة الإسلامية، الطبعة الثالثة، منشورات دار إلغا للطباعة



148

الملف القانوني المسؤولية الجزائية الناشئة عن حرمان المرأة من الميراث

وأخــرا يــرى رأي أن هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن القتــل لا يترتــب عليهــا الحرمــان مــن المراث، 

وهــي: القتــل بحــق، القتــل بعــذر، القتــل المرتكــب مــن غــر المكلــف؛ لأن القاتــل فيهــا لا يقصــد 

الحصــول عــى الإرث مقابــل إزهــاق روح المــورث كــا في الصــور الســابقة.)12( 

وهنــاك مــن يضيــف شرطــا آخــر إلى مــا ســبق ذكــره مــن شروط وهــو العلــم بجهــة الإرث 

أي لابــد للقــاضي مــن العلــم بجهــة الإرث وســببه ودرجــة القــربى ومراتبهــا، لأن أحــكام المــراث 

تختلــف بحســب جهاتــه وتفــاوت درجــات القــربى فيــه، وأن كان البعــض الآخــر لا يعــده مــن 
شروط المــراث وإنمــا شرطــا للقضــاء باســتحقاق المــراث.)13(

أمــا أســباب المــراث فــراد بهــا كل مــا يترتــب عــى عدمهــا العــدم لذاتــه وعــى وجودهــا 

الوجــود لذاتــه، وتقــوم عــى أســاس القرابــة والنــكاح الصحيــح وكان هنــاك ســببا آخــر مطبقــا 

فيــا مــى يســمى بالــولاء،)14( ويــراد بالقرابــة الصحيحــة صلــة النســب التــي تربــط بــن المتــوفى 

وأصولــه وفروعــه والأقربــاء وذوي الأرحــام ومــن يقــر لــه بالنســب وتتبايــن حصصهــم في المــراث 

ــم وفقــا  ــذي يت ــح ال ــه العقــد الصحي ــح فيقصــد ب ــكاح الصحي ــة، أمــا الن بحســب درجــة القراب

للأصــول القانونيــة والشرعيــة وبموجبــه بكــون كل مــن الزوجــن وريثــا للآخــر عنــد الوفــاة.)15(  

ــه  ــبابه، فإن ــت أس ــه وقام ــتوفى شروط ــه واس ــراث أركان ــت في الم ــا تحقق ــإذا م ــه ف وعلي

يصلــح عندهــا أن يكــون محــلا لجريمــة حرمــان المــرأة مــن المــراث، فإســباغ وصــف التجريــم 

عــى الاعتــداء الــذي ينــال مــن مــراث المــرأة يتوقــف عى اســتيفاء ذلــك المــراث جميــع أحكامه 

ــه أو  ــت أركان ــإن تخلف ــالي ف ــوفى، وبالت ــراث المت ــرأة في م ــو قاطــع كحــق للم ــى نح ــه ع وثبوت

شروطــه أو أنتفــت أســبابه فعندهــا لا يشــكل الفعــل عدوانــا لعــدم ثبــوت الحــق للمــرأة ابتــداءً، 

فعــى ســبيل المثــال أذا ثبــت أن المــرأة كانــت قاتلــة للمتــوفى فإنهــا لا تســتحق شــيئا مــن الإرث 

وأن حجبهــا مــن قبــل بقيــة الورثــة وعــدم منحهــا نصيبهــا لا يعــد جريمــة يعاقــب عليهــا، وذلــك 

لتخلــف المحــل وتخلــف أركان الجريمــة تبعــا لــه، فــلا نكــون أمــام جريمــة ولا مســؤولية، وعليــه 

فــإن قيــام التجريــم يقتــي التثبــت مــن اســتحقاق المــرأة بالفعــل للمــراث قبــل مؤاخــذة بقيــة 

الورثــة، وقبــل أن نختــم حديثــا في هــذا الموضــوع نــود الإشــارة إلى التعريــف الــذي وضعــه رأي 

في الفقــه لهــذه الجريمــة، إذ عرفهــا بأنهــا:   

ــا  ــن حقه ــت ابن-جــدة( م ــت )بنتا-أختا-أما-زوجة-بن ــا كان ــا م ــرأة أي ــع حصــول الم »من

الــذي حــدده الــشرع في علــم الفرائــض والمواريــث ســواء كان ذلــك المنــع والحرمــان جزئيــا أم 

)12( د.محمد سعيد منصور، المرجع السابق، ص 308-309.، ود.عبدالغفار إبراهيم صالح، مرجع سابق، ص54-53.

)13( د.عبدالغفار إبراهيم صالح، مرجع سابق، ص54-53.

)14( د.حمزة أبو فارس، مرجع سابق، ص42، و د.محمد زكريا محمود صاري، مرجع سابق، ص22.

)15( سالم روضان الموسوي، حق ميراث المرأة في قانون الأحوال الشخصية النافذ وتطبيقات القضاء العراقي، مقال منشور في الحوار 

المتمدن، العدد )2923(، 2010/2/20، بدون صفحة. 
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المطلب الثاني: الحكمة من التجريم
ــوف أولا  ــا الوق ــي منّ ــراث يقت ــن الم ــان م ــم الحرم ــن تجري ــة م ــث في الحكم أن البح

عــى الحكمــة مــن توريــث المــرأة؛ وذلــك ليتســنى لنــا معرفــة المصلحــة التــي يســعى الــشرع 

ــم. ــن وراء هــذا التجري ــا م ــون إلى حايته والقان

ويشــر البعــض إلى أن الحكمــة مــن توريــث المــرأة تكمن في المســاواة بن الذكــور والإناث، 

فكلاهــا خٌلقــا مــن نفــس واحــدة وإنهــا متســاويان في الكرامــة الإنســانية وليــس هنــاك مــا 

يســمح بتفضيــل الذكــر عــى الأنثــى بمنحــه المــراث وحرمانهــا منــه، فضــلا عــن أن المــراث يعــد 

نظامــا فطريــا وكل إنســان مجبــول عــى حــب أولاده وحريــص عــى أن يــترك لهــم مــا يعينهــم 

في احتياجاتهــم ويغنيهــم عــن الغــر وأن هــذه الحكمــة متحققــة في الإنــاث أكــر مــن الذكــور 

بحكــم ضعفهــا وعــدم قدرتهــا عــى كســب رزقهــا كــا هــو حــال الذكــور، فضــلا عــن أن نظــام 

المــراث يحمــل معنــى الــود والرفــق بــن الأقربــاء وهــو أحــد الأســس التــي يقــوم عليهــا المــراث 

في الشريعــة الإســلامية )التــي اســتمدت منهــا القوانــن الوضعيــة أحــكام المــراث(، فتوريــث الأم 

والبنــت والأخــت لا يقــوم عــى أســاس الحايــة والنــرة وإنمــا عــى أســاس الــود والرفــق بهــنّ، 

ــة للاحتياجــات وهــو أيضــا مــن  ــه أنصــاف للضعفــاء وتلبي ويشــر البعــض إلى أن توريثهــن في

الأســس القائــم عليهــا المــراث في الشريعــة الإســلامية، إذ كانــت المــرأة في الســابق عبــارة عــن 

متــاع يخضــع لــإرث ولا تــورث شــيئا مــن أمــوال المتــوفى حتــى جــاءت الشريعــة، وقضــت عــى 

ــن  ــة م ــا أن الحكم ــارب، ك ــزوج أو الأق ــراث الأب أو ال ــا في م ــا حقه ــادات ومنحته ــذه الع ه

ــة منهــم، وتوريــث المــرأة  ــاس وعــدم حكرهــا عــى فئ ــن الن ــع الأمــوال ب التوريــث هــي توزي

ــا، وهــذا  ــي عــن أسرته ــرأة بشــخص أجنب ــط الم ــا ترتب ــا م ــك، إذ غالب ــق ذل يســاعد عــى تحقي

ــات  ــل إلى فئ ــرة تنق ــة صغ ــات متجزئ ــا إلى ملكي ــرة وتحويله ــروات الكب ــة ال ــؤدي إلى تجزئ ي
أخــرى مــن النــاس ولا تتكــدس بيــد قلــة منهــم، وبذلــك يتحقــق الهــدف المنشــود.))1(

ويظهــر مــا ذكــر في أعــلاه، أن الــشرع والقانــون بتقريرهــا الحــق للمــرأة في المــراث إنمــا 

يســعيان إلى تحقيــق الحيــاة الكريمــة لهــا وإبعــاد الــرر عنهــا خاصــة وإنهــا مخلــوق ضعيــف لا 

تقــوى عــى كســب رزقهــا بســهولة، وأن حرمانهــا مــن المــراث يترتــب عليهــا أضرار كبــرة ماديــة 

ومعنويــة، وتظهــر الأضرار الماديــة بحرمانهــا مــن العقــارات والمنقــولات التــي تركهــا لهــا المــورث، 

)16( أ.د.إبراهيم عبد الرافع السمدوني، د.منال رجب عبدالله عبد الجليل، أسباب حرمان المرأة من ميراثها من وجهة نظر أعضاء 

هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الأزهر ودور المؤسسات التربوية في التغلب عليها، مجلة التربية، جامعة الأزهر-كلية التربية 

بالقاهرة، العدد )192(، الجزء )4(، أكتوبر 2021، ص26.

)17( د.قيس عبدالوهاب الحيالي، مرجع سابق، ص52-50.
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وهــو مــا يعــد إفقــارا لذمتهــا الماليــة دون وجــه حــق، كــا يظهــر الــرر المعنــوي فيــا يســببه 

حرمانهــا مــن المــراث مــن أذى نفــي ينشــأ عــن الإحســاس بالتهميــش مــن قبــل بقيــة أفــراد 

الأسرة والتقليــل مــن قيمتهــا ومعاملتهــا وكأنهــا غريبــة عــن بقيــة أفــراد الأسرة بحجــج واهيــة 

ــا لهــذا الــرر تدخــل  لا تســتند إلا عــى الطمــع والجشــع الــذي لحــق بنفــوس الورثــة، وتلافي

ــا  ــن حقه ــرأة م ــان الم ــه حرم ــب علي ــداء يترت ــم كل اعت ــرر تجري ــدول وق ــض ال ــشرع في بع الم

ــرم  ــل ويج ــدول لا يتدخ ــشرع في كل ال ــوم أن الم ــم، والمعل ــاس التجري ــرر أس ــراث، فال في الم

عمــلا أو امتناعــا إلا إذا كان يشــكل هــدرا لمصلحــة تســتحق الحايــة وتســتوجب التدخــل فعــلا 

بالتجريــم، وبمــا أن حرمــان المــرأة مــن المــراث في العــراق ظاهــرة موجــودة وخاصــة في بعــض 

المناطــق الريفيــة، فــإن الأمــر يقتــي مــن المــشرع العراقــي أن يتدخــل بالتجريــم لــكل مــا يطال 

حقــوق المــرأة في المــراث مــن اعتــداءات وأن يدفــع عنهــا الــرر أســوة ببقيــة التشريعــات. 

المطلب الثالث: أسباب حرمان المرأة من الميراث
أن حرمــان المــرأة مــن المــراث يرجــع إلى أســباب متعــددة بعضهــا يتعلــق بالمــرأة نفســها، 

وبعضهــا يتعلــق بــالأسرة، والآخــر يتعلــق بالمجتمــع، وفي إحــدى الدراســات التــي أجريــت عــى 

عينــة مــن النســاء في المجتمــع الفلســطيني حــول تحديــد أســباب الحرمــان مــن المــراث تبــن 

أن المــرأة في الغالــب الأعــم كانــت عامــلا أساســيا في حرمانهــا مــن المــراث، وذلــك نتيجــة لعــدم 

مطالبتهــا بحقهــا خجــلا وحيــاء مــن أسرتهــا، وقــد بلغــت نســبة هــذا العامــل بحســب إحصائيات 

هــذه الدراســة )3.)1%(، والســبب الآخــر هــو قلــة المــراث -كــا لــو كان الشــقة التــي تســكن 

فيهــا العائلــة أو عقــارا لا يقبــل التقســيم- فعندهــا تضطــر المــرأة إلى التنــازل عــن حقهــا لأخوتهــا 

طواعيــة مفضلتهــم عــى نفســها- وبلغــت نســبة هــذا العامــل )3.)1%(، وكذلــك الجهــل بأحــكام 

ــراث  ــن الم ــرأة م ــان الم ــو حرم ــم ه ــائدة لديه ــادات الس ــبة )12.5%(، إذ أن الع ــشرع وبنس ال

ونتيجــة لهــذا الاعتقــاد كانــت المــرأة تتنــازل عــن نصيبهــا ولا تتجــرأ عــى المطالبــة بــه دون أن 

يكــون لديهــا علــم بــأن تلــك العــادات تتناقــض مــع الــشرع، فضــلا عــن العــادات الاجتاعيــة 

الراســخة لــدى العائلــة ومــا تنطويــه مــن تفضيــل للذكــور عــى الإنــاث وبلغــت نســبته )3.)%(، 

وأســباب أخــرى منهــا أن الأنثــى ضعيفــة ولا يأخــذ برأيهــا بنســبة )11%( أو أن المطالبــة بالمــراث 

عيــب )).)%(، والنظــرة الســلبية للمــرأة التــي تطالــب بالمــراث )5.4%(.))1(وكل هــذه العوامــل 

تســاهم في عــدم مطالبــة المــرأة بحقهــا ومــن ثــم التســبب في حرمانهــا مــن نصيبهــا.   

ــد إلى:  ــا يمت ــباب وإنم ــن أس ــر م ــا ذك ــى م ــراث ع ــن الم ــرأة م ــان الم ــف حرم ولا يتوق

)18( أ.بسام محمد عبدالعزيز أبو عليان، حرمان المرأة في المجتمع الفلسطيني من الميراث وعلاقته ببعض المتغيرات الاجتماعية، 

دراسة ميدانية على عينة من المحرومات من ميراث الأب في خان يونس، مجلة جامعة الأقصى للعلوم الإنسانية، المجلد )24(،  

العدد )1(، يناير 2020، ص100.
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الضغوطــات النفســية والخــوف مــن المطالبــة بحقهــا، تفضيــل المــرأة البقــاء في حايــة أسرتهــا 

عــى المطالبــة بالمــراث، تجنــب وقــوع جرائــم كالقتــل أن طالبــت بحقهــا، الاحتفــاظ بالمــراث 

ــة  ــا عــى دفــع تكاليــف المطالب ــا لمســتقبلها أن وقــع الطــلاق، عــدم قدرته ــدى أخوتهــا ضان ل

ــدى  ــة ... وغرهــا، أمــا عــن أهــم الأســباب المتعلقــة بعائلتهــا فإنهــا تتمثــل بالطمــع ل القضائي

الأخــوة في حصــة أخواتهــم مــن المــراث، مقاطعــة العائلــة للمــرأة أن لجــأت للمحاكــم، الاعتقــاد 

ــات  ــض زوج ــراث، تحري ــا في الم ــقط حقه ــزواج يس ــا لل ــرأة وتجهيزه ــم الم ــأن تعلي ــئ ب الخاط

ــة  ــخاص أو سرق ــد الأش ــا لأح ــة صوري ــع الترك ــراث، بي ــن الم ــوات م ــان الأخ ــى حرم ــوة ع الأخ

بصــات الأب وهــو عــى فــراش المــوت أو معاقبتهــن عــى عقوقهــن للأهــل وعــدم زيارتهــم))1(، 

تحجــج الذكــور بأنهــم مــن ســاهموا في تكويــن الــروة وخاصــة بالنســبة للعقــارات التــي ينحــر 

الحــق فيهــا بحســب العــادات والتقاليــد لهــم دون الإنــاث، الحفــاظ عــى أمــلاك العائلــة وعــدم 
انتقالهــا لعائلــة ثانيــة، فضــلا عــن الحاجــة الماديــة لــلأسرة والحفــاظ عــى تلاحمهــا.)20(

ــلامية  ــة الإس ــى الشريع ــي ع ــرف القب ــب الع ــع تغلي ــة بالمجتم ــباب المتعلق ــن الأس وم

والقوانــن فيــا يتعلــق بمــراث المــرأة، نظــرة المجتمــع للمــرأة المطالبــة بحقهــا بأنهــا متجــاوزة 

ــة بحــق المــرأة في المــراث، عــدم وجــود  ــة في التوعي ــة، ضعــف الوســائل الإعلامي لحــدود التربي

جهــة مختصــة بمتابعــة حصــول المــرأة عــى حقهــا وضــان إيصالــه إليهــا،)21( فضــلا عــن المعوقات 

ــوص  ــة النص ــف فاعلي ــود أو ضع ــدم وج ــاضي، وع ــراءات التق ــول إج ــة بط ــة المتعلق القانوني

التجريميــة التــي تعاقــب أفعــال الاحتيــال والإكــراه الــذي يرتكــب ضــد المــرأة مــن أجــل حرمانهــا 

ــرأة  ــة الم ــة متابع ــول دون أمكاني ــا يح ــة م ــق الريفي ــن المناط ــم ع ــد المحاك ــراث، بع ــن الم م

لقضايــا المــراث بنفســها، عــدم الثقــة بجديــة تنفيــذ أحــكام القضــاء، انعــدام المعرفــة الثقافيــة 

والقانونيــة والمدنيــة لغالبيــة النســاء وخاصــة في معامــلات التخــارج، والرهبــة مــن التوجــه إلى 

ــن.)22(  ــم والقوان المحاك

وفي إحــدى الدراســات التــي تــم اســتطلاع الــرأي فيهــا عــن أســباب حرمــان المــرأة مــن 

ــر  ــت تأث ــراث تح ــن الم ــا م ــا منعوه ــاء في الأردن إلى أن أخوته ــدى النس ــارت إح ــراث، أش الم

ــتمرارها  ــال واس ــا لل ــم حاجته ــازل، ورغ ــدم التن ــال ع ــا في ح ــا ولأولاده ــذاء له ــد بالإي التهدي

بالمطالبــة لخمــس أعــوام اضطــرت في النهايــة إلى التنــازل مقابــل مبلــغ بســيط مــن المــال، وفي 

واقعــة ماثلــة أخــرى ذكــرت أم لثانيــة عيــال أنهــا اضطــرت للتنــازل عــن حصتهــا إلى أخوتهــا 

بعــد تنــازل شــقيقاتها، وبينــت أن هــذا التنــازل كان نتيجــة الإكــراه المعنــوي الــذي تعرضــت لــه 

)19( أ.د.إبراهيم عبد الرافع السمدوني، د.منال رجب عبدالله عبد الجليل، مرجع سابق، ص52-50.

)20( منال الجعبة، أشرف أبو حية، هنادي حميدات، المرأة الفلسطينية والميراث، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2014، ص61.

)21( أ.د.إبراهيم عبد الرافع السمدوني، د.منال رجب عبدالله عبد الجليل، مرجع سابق، ص54-52.

)22( عبادة باسم رداد، التدابير الشرعية والقانونية للحد من ظاهرة حرمان المرأة من الميراث، رسالة ماجستير، كلية الدراسات 

العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2017، ص66-63.
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إذا لم يكــن لهــا خيــار آخــر، ونتيجــة للظــروف الماديــة الصعبــة التــي كانــت تعانيهــا فقــد منحهــا 

أخوتهــا 3000 دينــار كبــدل عــن التنــازل وهــو مبلــغ لا يســاوي مــا تســتحقه مــن مــراث أبيهــا 

ــة، وفي  ــر بســبب مــا كان يملكــه مــن العقــارات والمحــال التجاري ــغ كب ــك بمبل ــذي يفــوق ذل ال

واقعــة أخــرى في فلســطن أشــارت الوريثــة إلى أنهــا حرمــت مــن المــراث نتيجــة التوقيــع عــى 

ورقــة أدعــى أفــراد أسرتهــا أنهــا لأجــل ضــان حقهــا في المــراث، وبعــد التوقيــع تبــن لاحقــا أنهــا 

كانــت تمثــل تنــازلا عــن حقهــا في المــراث للأخــوة الذكــور، وفي مــر بينــت إحــدى الوريثــات 

أن والدهــا تــوفي ولديــه خمــس بنــات غرهــا وأنــه كان يملــك ارض زراعيــة تقــدر ب)10( أفدنــة 

مجــاورة لأراضي أعامهــا، وعنــد البــدء بإجــراءات توزيــع التركــة تفاجــأت بطلــب الأعــام منهــا 

التنــازل عــن الأرض بحجــة أن أخوتهــا صغــار وأنهــم ســيقومون برعايــة الأرض، وأنهــا اضطــرت 

ــه  ــن ألــف جني ــا عــى غــر الثلاث ــازل نتيجــة الضغوطــات ولم تحصــل مــن مــراث أبيه إلى التن
فقــط ومــا عــداه أصبــح للأعــام.)23(

ــن المــراث، ويوجــد غرهــا  ــرأة م ــان الم ــة عــى حــالات حرم ــت مجــرد أمثل وهــذه كان

ــتند إلى شرع ولا  ــباب لا تس ــا في الإرث لأس ــن حقه ــرأة م ــرم الم ــي تح ــع الت ــن الوقائ ــر م الكث

ــا أي مجتمــع  ــو منه ــكاد يخل ــة، ولا ي ــرأة الأرثي ــوق الم ــا صارخــا عــى حق ــل تعدي ــون، وتمث قان

ــاف. ــة في الأري ــربي وخاص ع

)23( سلمان بن شباب بن مسعود الزهراني، حرمان الأنثى من الميراث جاهلية تحتاج إلى اجتثاث، ط1، مكتبة الملك فهد الوطنية، 

الرياض، 2013، ص 106، 167-165. 
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المبحث الثاني
 تجريم حرمان المرأة من الميراث في القوانين المقارنة

بدايــة لابــد مــن الإشــارة إلى أن المــرأة لم يكــن لهــا مــراث قبــل ظهــور الشريعة الإســلامية، 

ذلــك أن الأعــراف الســائدة في الجاهليــة كانــت تمنــع المــرأة مــن أن تــرث مــن أقربائهــا المتوفــن 

مهــا كانــت درجــة قرابتهــا منهــم، كــا لا تــرث مــن زوجهــا المتــوفي، وكانــت تعامــل عــى أنهــا 

ــوّرث  ــد ت ــا ول ــا وليــس له ــوفى عنهــا زوجه ــي تدخــل ضمــن التركــة، وإذا ت ــكات الت أحــد الممتل

ــا  ــد العــرب قديمــا حق ــا،)24( وكان المــراث عن ــزواج به ــه ال ــوفى، ومــن حق ــن البكــر للمت إلى الاب

لمــن يســتطيع حمــل الســلاح والقتــال مــن الذكــور دون غرهــم مــن النســاء والأطفــال ومــن في 

حكمهــم، واســتمر الوضــع هكــذا إلى أن جــاء الإســلام وأبطــل هــذه الجاهليــة، وقــرر لــكل مــن 

الذكــور والإنــاث نصيبهــم في المــراث، ومــن أحــكام الشريعــة الإســلامية اســتمدت البــلاد العربيــة 

والإســلامية )بمــا فيهــا العــراق( أحــكام قوانينهــا كقوانــن الأسرة والأحــوال الشــخصية وغرهــا مــن 

القوانــن المنظمــة لموضــوع المــراث)25(، وبعــد نــزول آيــات المــراث أصبــح للمــرأة ذمــة ماليــة 

ــلات  ــري المعام ــب وتج ــك وته ــورث وتتمل ــرث وت ــا أن ت ــح له ــال، فأصب ــوة بالرج ــتقلة أس مس

ــل،  ــا للرج ــل م ــا أق ــرأة نصيب ــل للم ــم جع ــشرع الحكي ــارة إلى أن ال ــع الإش ــة، م ــة كاف المالي

مراعــاةً منــه لمــا يترتــب عــى الرجــل مــن التزامــات ماليــة كثــرة لا تكلــف بهــا المــرأة مثــل المهــر 

والســكن والإنفــاق عــى زوجتــه وأولاده، فأموالهــا تزيــد وأمــوال الرجــل تنقــص بالنفقــة عــى 

عيالــه، لذلــك ســعى الــشرع الحكيــم إلى تحقيــق العــدل والإنصــاف بــن كلا الجنســن بتقريــر 

نصيبهــا بنصــف مــا للرجــل مــن نصيــب.))2( وســنتطرق في هــذا المبحــث إلى معالجــة التشريعــات 

ــون  ــة، وســنبن أولا القان ــة الجزائي ــن الناحي ــراث م ــن الم ــرأة م ــان الم ــة لموضــوع حرم الوضعي

المــري ثــم الليبــي وبعدهــا العراقــي، وذلــك عــى النحــو الآتي:  

المطلب الأول: تجريم حرمان المرأة من الميراث في القانون المصري 
ــه في  ــم أحكام ــلامية، ونظ ــة الإس ــن الشريع ــراث م ــكام الم ــري أح ــشرع الم ــتمد الم أس
ــن الأحــكام  ــم م ــواب، وعــى الرغ ــة أب ــة عــى ثماني ــادة موزع ــون مســتقل تضمــن ))4( م قان
الكثــرة التــي وضعــت للمــراث ألا أنهــا لم تكــرس نصوصــا عقابيــة زاجــرة تــردع مــن يتحايــل 
عــى أحكامه،))2(وأســتمر هــذا الوضــع دون معالجــة عــى الرغــم مــا أثارتــه قضايــا المــراث مــن 
مشــكلات كثــرة في المجتمــع المــري، إذ بلغــت أعــداد قضايــا الخــلاف حــول المــراث مــا يقــارب 

)24( نمر محمد الخليل النمر، إنصاف المرأة في أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل 

البيت، الأردن، المجلد )15(، العدد )2(، 2009، ص15-14.

)25( ناريمان فضيل النمري، الآليات الدولية والشرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة في ظل العولمة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، 

جامعة الشرق الأوسط، 2014، ص79-78.

)26( د.غادة محمد حسانين محمد، من صور تكريم الإسلام للمرأة –دراسة موضوعية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين 

بأسوان، العدد )4(، 2021، ص1295-1294.

)27( نشر قانون المواريث المصري رقم )177( لسنة )1943( في الوقائع المصرية بالعدد )92( في )12/ أغسطس/1943(.   
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)244( ألــف قضيــة ســنويا أمــام القضــاء، وقضايــا الحجــر عــى الوالديــن أو أحدهــا بحجــة عدم 

أهليتهــم للتــرف بالممتلــكات مــا يقــارب )50)4( قضيــة، ولم تتوقــف المشــكلة عــى القضايــا 

المقامــة مــن الأبنــاء عــى الآبــاء وإنمــا امتــدت لتشــمل القضايــا المقامــة من الأشــقاء ضــد بعضهم 

البعــض، وترجــع غالبيــة الخلافــات حــول المــراث إلى الطمــع في مســتحقات الآخريــن مــن الورثة، 

والناتــج في الغالــب عــن ارتفــاع الأســعار والبطالــة، كــا أن بعــض هــذه الخلافــات وصلــت إلى 

حــد ارتــكاب أخطــر الجرائــم بــن أفــراد الأسرة الواحــدة وبالتحديــد جرائــم القتــل، إذ بلغــت 

عــدد الجرائــم المرتكبــة منهــا بســبب المــراث ســنويا )00))( ألــف جريمــة، ولأجــل المحافظــة 

ــة  ــة في المناطــق الريفي ــرى وخاص ــة أخ ــن جه ــرأة م ــوق الم ــة وحق ــن جه ــان الأسرة م ــى كي ع

ــون آنفا،))2(وتمــت  ــابي إلى القان ــص عق ــة ن ــترح بإضاف ــم مق ــل إلى تقدي ــم التوص ــة ت والصحراوي

الموافقــة عــى هــذا المقــترح في )30 ديســمر)201( بإضافــة البــاب التاســع المعنــون بـ)العقوبات( 

ــة  ــت معالج ــم ))4( تضمن ــدة ذات الرق ــادة جدي ــى م ــاب ع ــذا الب ــوى ه ــون، وأحت إلى القان
تشريعيــة لمــا كان يعتــور القانــون مــن عيــوب في موضــوع الجــزاءات العقابيــة.))2(

وأشــارت المــادة المذكــورة آنفــا إلى تجريــم بعــض الســلوكيات التــي كان يمارســها بعــض 

الورثــة ضــد الآخريــن، ومــن هــذه الســلوكيات الامتنــاع العمــدي عــن تســليم أحــد الورثــة نصيبه 

في المــراث، أو الحجــب للســند الــذي يثبــت حــق الــوارث، أو الامتنــاع عــن تســليم الســند عنــد 

طلبــه مــن أحــد الوارثــن، وحــدد عقوبــة مــن يــأتي بــأي مــن هــذه الســلوكيات بالحبــس الــذي 

لا يقــل عــن ))( أشــهر والغرامــة التــي تــتراوح بــن )1000-100000( جنيــه، أو إحداهــا، وفي 

حــال عــدم الزجــر، وتكــرار الجــاني للفعــل مــرة ثانيــة فــإن العقوبــة تشــدد إلى الحبــس الــذي لا 
يقــل عــن ســنة واحــدة.)30(

ومــن الخصوصيــات التــي نــص عليهــا المــشرع للدعــاوى الجزائيــة المتعلقــة بالمــراث أنــه 

أجــاز الصلــح في أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى وأن كان الحكــم الصــادر فيهــا باتــا، كــا أجــاز 

لجميــع الأطــراف وهــم المجنــى عليــه وورثتــه أو وكيلهــم الخــاص وللمتهــم والمحكــوم عليــه أو 

ــة،  ــة أو المحكمــة حســب كل حال لوكيلهــم الخــاص أن يثبتــوا وقــوع الصلــح ســواء أمــام النياب

ورتــب عــى قبــول الصلــح عــدة آثــار منهــا انقضــاء الدعــوى الجزائيــة حتــى وأن كانــت مرفوعــة 

عــن طريــق الادعــاء المبــاشر، ووقــف تنفيــذ العقوبــة بأمــر مــن النيابــة أن كان الصلــح قــد تــم 
أثنــاء تنفيذهــا، مــع كفالــة حــق المتــرر في التعويــض وعــدم المســاس بــه عنــد الصلــح.)31(

ــه  ــا قضــت ب ــرأة مــن المــراث م ــان الم ــة عــى جريمــة حرم ــات القضائي ومــن التطبيق  

)28( د.عادل عامر، موقف القانون من حرمان المرأة من الميراث، مقال منشور على الموقع:
 ht t p eeeewwweme hemehee e t el ewee
)29( نشر قانون تعديل قانون المواريث المصري رقم )219( لسنة )2017( في الجريدة الرسمية بالعدد )52( مكرر )أ( في )2017/12/30(.

)30( المادة )49( من قانون تعديل قانون المواريث المصري رقم )219( لسنة )2017(.

)31( المادة )49( من قانون تعديل قانون المواريث المصري رقم )219( لسنة )2017(.
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ــليم  ــن تس ــع ع ــذي أمتن ــدان ال ــى الم ــرة ع ــة البح ــر( في محافظ ــو المطام ــح )أب ــة جن محكم

شــقيقته نصيبهــا في مــراث والدتهــا، إذ تتلخــص وقائــع القضيــة في قيــام أحــد الأشــقاء بحرمــان 

ــه  ــد طالبت ــة، وق ــن مــن أرض زراعي ــل بفدان ــا، والمتمث ــا في مــراث والدته شــقيقته مــن حصته

وديــا بحقهــا مــرات عديــدة دون اســتجابة، ونتيجــة لامتناعــه قامــت بتحريــك الدعــوى الجزائيــة 

وصــدرت بحقــه عقوبــة الحبــس لمــدة ســنة واحــدة، كــا طالبــت بالتعويــض عــن الأضرار التــي 
لحقــت بهــا نتيجــة الامتنــاع المتعمــد عــن تســليمها حقهــا في المــراث.)32(

المطلب الثاني: تجريم حرمان المرأة من الميراث في القانون الليبي
يعــد التشريــع الليبــي مــن أولى التشريعــات التــي كفلــت حايــة جزائيــة لحــق المــرأة في 

المــراث، وذلــك في قانــون حايــة حــق النســاء في الإرث رقــم ))( لســنة ))5)1(، إذ نــص هــذا 

القانــون عــى الحــالات التــي تشــكل تعديــا عــى حــق المــرأة في المــراث والكيفيــة التــي تصــدى 

فيهــا المــشرع لهــا في المــواد )5-1(.

ومــن صــور التجريــم التــي نــص عليهــا هــذا القانــون الامتنــاع عــن تســليم المــرأة نصيبهــا 

ــرأة  ــداء الســلبي عــى حــق الم ــه هــذا الاعت ــادة )2( من ــت الم ــا في المــراث، وعرف المســتحق له

بأنــه :«عــدم تســليم المــرأة نصيبهــا في المــراث أو الحيلولــة دون انتفاعهــا بــه أو ترفهــا فيــه أو 

حبــس غلتــه عنهــا أو عــدم تمكينهــا مــن مبــاشرة مــا للالــك مــن حقــوق أخــرى عــى ملكــه«، 

وهــذا النــص قيــد تحقــق الاعتــداء بــأن يكــون منصبــا عــى حــق ثابــت اســتحقاقه للمــرأة أيــا 

كانــت وســيلة ثبوتــه، ســواء أكان ثابتــا بالإقــرار أو بالحكــم النهــائي الصــادر مــن الجهــات ذات 
الاختصــاص.)33(

ــل  ــال مــن حــق المــرأة في المــراث يتمث ــذي ين ــر مــن النــص أعــلاه أن التعــدي ال ويظه

ــداء  ــذا الاعت ــة ه ــى ماهي ــوف ع ــة، وللوق ــا في الترك ــتحق له ــا المس ــن أداء نصيبه ــاع ع بالامتن

ــو الآتي: ــى النح ــه ع ــة ل ــنبحث في الأركان المكون ــه س وأحكام

ــي  ــلوك الإجرام ــي: الس ــاصر ه ــة عن ــى ثلاث ــن ع ــذا الرك ــوم ه ــادي يق ــن الم الرك
ــا. ــببية بينه ــة الس ــة والعلاق ــة الإجرامي والنتيج

ــلبية  ــورة س ــاع بص ــن: امتن ــى وجه ــر ع ــو يظه ــاع وه ــل بالامتن ــا يتمث ــلوك هن  والس

وامتنــاع بصــورة ايجابيــة، ويتحقــق الأول بمجــرد امتنــاع واضــع اليــد عــى التركــة عــن تســليم 

المــرأة لحقهــا عنــد المطالبــة بــه دون أن يصحــب ذلــك أي موقــف، وهــذا الإفصــاح عــن الامتنــاع 

قــد يكــون صريحــا أو ضمنيــا بالتهــرب مــن توزيــع المــراث عــى مســتحقيه دون مســوغ، وهــذه 
)32( فتوح الشاذلي، في أول تطبيق لتجريم حرمان المرأة من الميراث:محكمة مصرية تقضي بحبس شخص حرم شقيقته من ميراثها، 

ht مقال منشور بتاريخ )1-3-2019( على الموقع: t p eeeel ege l eege e de ee e me
)33( المادة )2( من قانون حماية حق النساء في الإرث الليبي رقم )6( لسنة )1959(.
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ــق  ــلا يتحق ــاني ف ــا الث ــلاه، أم ــون أع ــن القان ــادة )2( م ــن الم ــرة الأولى م ــا الفق ــورة نظمته الص

ــاني  ــلبي للج ــف الس ــزز الموق ــرى تع ــف أخ ــاوزه إلى مواق ــا يتج ــب وإنم ــليم وحس ــدم التس بع

كمنــع المــرأة مــن الانتفــاع بحقهــا أو التــرف فيــه أو تمكينهــا مــن الظهــور بمظهــر المالــك عــى 

نصيبهــا المســتحق ومــا يتبعــه مــن حقــوق أخــرى يمارســها المالــك عــى ملكــه، وهــو مــا أشــارت 

إليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )2( مــن القانــون نفســه، مــع الإشــارة إلى أن مــا تــم ذكــره مــن 

صــور وردت عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر، وبالتــالي فــإن أي وســيلة تســتعمل لغــرض منــع 

المــرأة مــن حقهــا تدخــل ضمــن النــص أعــلاه وأن كانــت غــر منصــوص عليهــا فيــه، كــا أن مــا 

ذكــر ينطبــق عــى الأفعــال التــي تمــارس مــن واضــع اليــد عــى التركــة )الجــاني( ضــد الإنــاث دون 

أن يمتــد ليشــمل الأفعــال المرتكبــة ضــد الذكــور الآخريــن مــن الورثــة، كــون النــص أعــلاه مقــررة 
لغــرض حايــة حــق الإنــاث في المــراث وليــس الذكــور.)34(

الركــن المعنــوي: يقــوم الركــن المعنــوي عــى الإرادة الآثمــة، وهــي تتطلــب وجــود رابطــة 

ــة  ــذه الجريم ــة، وه ــؤولية الجزائي ــا للمس ــون أساس ــة وتك ــل والجريم ــن الفاع ــط ب ــية ترب نفس

تتطلــب وجــود قصــدا جنائيــا عامــا وخاصــا، والقصــد العــام يقــوم عــى العلــم والإرادة، ويــراد 

بــالأول العلــم بالعنــاصر المكونــة للركــن المــادي للجريمــة أي العلــم بالســلوك المتمثــل بالامتنــاع 

عــن تســليم الوريثــة نصيبهــا في المــراث واتجــاه إرادتــه إلى تحقيــق النتيجــة الإجراميــة، وهــي 

ــام القصــد  ــام بأعــال تحــول دون الحصــول عــى المــراث، فقي ــاع عــن التســليم أو القي الامتن

العــام يتطلــب الإدراك أو الفهــم لمــا يقــوم بــه الجــاني والحريــة لمــا يقــدم عليــه مــن تــرف، 

فــإن انتفــى أي منهــا انتفــى القصــد العــام تبعــا لهــا، أمــا القصــد الخــاص فإنــه يتمثــل بالنيــة 

الإجراميــة التــي تتمثــل بحرمــان المــرأة مــن المــراث وحلــول الجــاني محلهــا في التــرف بنصيبهــا 

أي حرمانهــا مــن الظهــور عــى المــال بمظهــر المالــك ومبــاشرة الحقــوق التــي يقررهــا القانــون 

للالــك الشرعــي واســتئثار الجــاني بمــا لهــا مــن حــق عــى المــال، فينتفــع بــه وحــده ويســتعمله 

ــى  ــوم ع ــن أن تق ــة لا يمك ــة العمدي ــذه الجريم ــإن ه ــه ف ــا، وعلي ــه دون موافقته ــرف ب ويت

القصــد العــام فقــط وإنمــا تتطلــب أن يجتمــع معــه القصــد الخــاص، فــإن تخلــف يتخلــف معــه 
الركــن المعنــوي ولا يكــون الفعــل جريمــة.)35(

ومــن الجديــر بالذكــر أن المــشرع الليبــي لم يكتــف بصــورة التجريــم أعــلاه وحســب وإنمــا 

عالــج موضــوع مــراث المــرأة المتنــازع فيــه أيضــا، فــإذا كان حــق المــرأة في المــراث محــل نــزاع، 

فعــى واضــع اليــد عــى التركــة الحضــور إلى المحكمــة في مــدة ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ مطالبــة 

المــرأة بحقهــا في المــراث عــى يــد محــر، والحضــور هنــا وجــوبي وليــس جــوازي لأجــل الفصــل 

)34( د.مسعود محمد خليفة شلندي، الحماية الجنائية لحق النساء في الإرث في التشريع الليبي، مجلة العلوم القانونية والشرعية، 

العدد )16(، يونيه 2020، ص85-83

)35( د.مسعود محمد خليفة شلندي، مرجع سابق، ص94-88.
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ــا  ــا نصيب ــراث وأن له ــرأة للم ــه باســتحقاق الم ــرارا من ــك إق ــدّ ذل ــإذا لم يحــر، ع ــزاع، ف في الن

ــرأة في المــراث في الفــترة الســابقة عــى  ــون معالجــة لحــق الم ــه،))3( كــا تضمــن هــذا القان في

نفــاذه، إذ جعــل لنفــاذه أثــرا رجعيــا بالنســبة للمســتحق للمــرأة مــن المــراث مــن تاريــخ )25/ 

ديســمر/51)1( ولغايــة نفــاذ هــذا القانــون، وأوجــب أداء هــذا المســتحق للمــرأة ضمــن مــدة 

ــا أن كان المــراث محــلا  ــزاع، أم ــون أن لم يكــن محــل ن ــخ العمــل بالقان ــة أشــهر مــن تاري ثلاث
للنــزاع فتطبــق أحــكام المــادة الثالثــة منــه.))3(

ــرأة في  ــوق الم ــد حق ــب ض ــي ترتك ــاكات الت ــذه الانته ــي له ــدي التشريع ــن التص ــا ع أم

المــراث، فقــد ورد النــص عليهــا في المــادة )5( مــن القانــون آنفــا، إذ قــرر المــشرع فيهــا عقوبــة 

الحبــس لــكل مــن يخالــف أحــكام المــواد الســابقة، فضــلا عــن إلــزام مرتكــب الانتهــاكات بــأداء 

ــون  ــا ورد في قان ــب م ــس حس ــة الحب ــرف عقوب ــن المراث،))3(وتع ــرأة م ــتحق للم ــا مس كل م

العقوبــات بأنهــا وضــع المحكــوم عليــه في أحــد الســجون المركزيــة أو المحليــة مــدة لا تقــل عــن 

ــك،  ــر ذل ــون بغ ــا القان ــص عليه ــي ين ــالات الت ــنوات إلا في الح ــدى )3( س ــاعة ولا تتع )24( س

والحبــس في القانــون الليبــي أمــا أن يكــون بســيطا أو مــع الشــغل، والحبــس مــع الشــغل يحكــم 

بــه القــاضي كلــا كانــت العقوبــة ســنة فأكــر وكذلــك في الأحــوال المحــددة قانونــا، بينــا الحبــس 

ــة في الحكــم  ــإن للقــاضي ســلطة تقديري ــك ف ــدا ذل ــا ع ــات، وم ــه في المخالف البســيط يحكــم ب
بالحبــس مــع الشــغل أو بدونــه.))3(

وفي الجريمــة أعــلا نجــد أن المــشرع حددهــا بالحبــس فقــط دون أن يذكــر المــدة المقــرر 

ــع  ــا م ــن آنف ــن المذكوري ــن الحدي ــولى تحديدهــا ضم ــن يت ــاضي هــو م ــي أن الق ــا يعن ــا م له

مراعــاة الحكــم بالشــغل أو بدونــه بحســب تقديــره لمــدة العقوبــة، وبذلــك كفــل المــشرع إلى 

حــد مــا حايــة جزائيــة تضمــن حصــول المــرأة عــى نصيبهــا، وتضمــن عــدم تعــدي الورثــة عــى 

بعضهــم البعــض مــا يحافــظ عــى العلاقــات الاجتاعيــة بــن أفــراد الأسرة الواحــدة ويبقيهــا 

مســتمرة وخاليــة مــن المشــاكل.   

ــث  ــن حي ــي يتشــابها م ــن المــري والليب ــر في أعــلاه، أن كلا القانون ــا مــا ذك ــر لن يظه

ــان  ــس دون الســجن، ويتباين ــة الحب ــة، وفي تقريرهــا عقوب ــال المجرم ــد الأفع ــوع في تحدي التن

في أمــور عــدة منهــا أن القانــون المــري جعــل عقوبــة الحبــس مقيــدة بحــد أدنى مــع الغرامــة 

المحــددة بقيديــن، أو إحــدى هاتــن العقوبتــن، واشــترط لتطبيقهــا عــدم وجــود نــص آخــر في أي 

قانــون يقــي بعقوبــة أشــد منهــا كــا بينّــا آنفــا، في حــن أن المــشرع الليبــي حرهــا بالحبــس 

)36( المادة )3( من قانون حماية حق النساء في الإرث الليبي رقم )6( لسنة )1959(.

)37( المادة )4( من قانون حماية حق النساء في الإرث الليبي رقم )6( لسنة )1959(.

)38( المادة )5( من قانون حماية حق النساء في الإرث الليبي رقم )6( لسنة )1959( .

)39( المواد )22-24( من قانون العقوبات الليبي رقم )97659( لسنة )1955(.
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المطلــق دون قيــد أو إضافــة لعقوبــة أخــرى، فضــلا عــن أن المــشرع المــري تفــرد عــن الليبــي 

ــو بعــد اكتســاب الحكــم  ــح ول ــول الصل ــح، وأجــاز قب ــره لظــروف مشــددة ونظــام الصل بتقري

الدرجــة النهائيــة كــا أســلفنّا، بينــا تفــرد المــشرع الليبــي بتقريــره أداء المــراث للمــرأة ضمــن 

الحكــم، إذ أوجــب عــى القــاضي أن يحكــم بإلــزام الجــاني بــأداء حــق المــرأة في المــراث وعــدم 

ــون  ــه جعــل القان ــه المــشرع الليبــي أيضــا أن ــة وحســب، ومــا جــاء ب الاكتفــاء بفــرض العقوب

ــي لم تحســم بخــلاف المــشرع المــري،  ــج بعــض الحــالات الت ــه عــى المــاضي وعال ــد بنطاق يمت

ــيا في  ــرات ولاس ــص والثغ ــن النواق ــوا م ــن لا يخل ــف كلا القانون ــول أن موق ــود الق ــرا ن وأخ

بســاطة العقوبــة وعــدم صرامتهــا ألا أنهــا كانــا محاولــة إيجابيــة في ســبيل توفــر حايــة جزائيــة 

تكفــل ولــو بصــورة جزئيــة حايــة لحــق المــرأة في المــراث، وســنتطرق في المطلــب التــالي لموقــف 

المــشرع العراقــي لنتعــرف فيــا إذا كان قــد حــذا حذوهــا في حايــة مــراث المــرأة أم لا.

المطلب الثالث: موقف القانون العراقي من حرمان المرأة من الميراث
وبشــأن موقــف المــشرع العراقــي،)40( فنــود الإشــارة إلى أنــه جعــل مــن الشريعة الإســلامية 

مصــدرا مــن مصــادر القانــون عامة،)41(ومصــدرا أساســيا لقضايــا المــراث خاصــة، إذ تبنــى قانــون 

الأحــوال الشــخصية رقــم )))1( لســنة ))5)1( المعــدل أحــكام المــراث منهــا، وذلــك بموجــب 

ــاب التاســع المســمى  ــف الب ــل أضي ــذا التعدي ــا له ــام )3))1(، وتبع ــون ع ــل الأول للقان التعدي

ــراث  ــق بالم ــا يتعل ــواد )))-1)( كل م ــت الم ــلاه، وتضمن ــون أع ــراث« إلى القان ــكام الم »في أح

مــن حيــث أركانــه وأســبابه وشروطــه والحقــوق الخاصــة بالتركــة والورثــة المســتحقون وغرهــا 

مــن الأحكام،)42(وأكــدت المــواد آنفــا عــى حــق المــرأة في المــراث، وأنهــا تــرث مــن المتــوفى أمــا 

)40( يلاحظ أنه في القوانين العراقية القديمة ومنها قانون حمورابي لم يرد ما يشير إلى أن المرأة كانت ترث من أموال المتوفى، 

وانقسم الفقه بشأن ميراثها إلى عدة آراء: الأول يرى أن المرأة لم تكن ترث بتاتا من أرث المتوفى في تلك القوانين، بدليل أن التركة 

كانت تنتقل إلى إخوته عند عدم وجود الورثة الذكور، ويذهب الرأي الثاني إلى أنها ترث، وأرثها مشروط بعدم وجود أولاد ذكور 

للمتوفى، وفي هذه الحالة يكون للمرأة الانتفاع بالإرث طوال حياتها على أن ترد تلك الأموال للأسرة بعد وفاتها ولا يمكن أن 

تنتقل لأولادها، ويذهب الرأي الثالث إلى أنها ترث إذا كانت تنتمي إلى فئة معينة من الراهبات أي أن تكون كاهنة للإله مزدك، 

وهناك من يشير إلى أن المرأة لم تكن ترث وإنما كانت تحصل على ما يسمى بـ«الدوطة«، وهي مبلغ من المال تحصل عليه من 

مال أبيها عند زواجها إن كان حيا، أو بتصرف مضافا إلى ما بعد الموت إن كان متوفيا، أما الزوجة فكانت تحصل على ما يسمى 

بـ«المتعة« الذي يخصص إليها من قبل الزوج ولم يكن لها إرثا، وعند عدم تخصيصه، فإنها تحصل من الإرث ما يعادل نصيب أحد 

الأولاد لغرض الانتفاع به فقط، إضافة إلى انتفاعها في مال الدوطة الخاص بها طوال مدة حياتها وانتقالها إلى أولادها بعد وفاتها. 

ينظر: د.الهادي السعيد عرفه، ميراث المرأة في ميزان الشرع الإسلامي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة 

المنصورة، العدد )54(، أكتوبر، 2013، ص9-8.  

)41( ينظر المادة )2/أولا( من الدستور العراقي النافذ لسنة )2005(، والمادة )2/1( من القانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 

)1951( المعدل.

)42( نشر القانون رقم )11( لسنة )1963( قانون التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصية رقم )188( لسنة )1959( في الوقائع 

العراقية بالعدد )785( في )1963/3/21(.
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ــري  ــة والخالة،)43(ويج ــت والعم ــات الأخ أو الأخ ــت وبن ــدة والأخ ــت والج ــة كالأم والبن بالقراب

ــت  ــي كان ــة الت ــون والأحــكام الشرعي ــا لأحــكام هــذا القان ــع اســتحقاقهن وأنصبتهــن وفق توزي

ــد الثمــن، وفي  ــح، وتســتحق في حــال وجــود الول ــكاح الصحي ــه،)44( أو بالن ــل تشريع ــه قب مطبق

ــع.)45(     حــال عــدم جــوده الرب

ــرأة في المــراث، وحــدد  ــر بحــق الم ــون الأحــوال الشــخصية أق وعــى الرغــم مــن أن قان

نصيبهــا واســتحقاقها بالقرابــة والنــكاح، وفصّــل الأحــكام المتعلقــة بهــا ألا أنــه جــاء قــاصرا في 

ــة  تنظيــم الحايــة القانونيــة لحقــوق الورثــة عامــة والمــرأة خاصــة، إذ لم يتضمــن تدابــر فعال

تحــول دون تعــدي الورثــة عــى مــراث المــرأة أو الورثــة الآخريــن، ولم يفــرض عقوبــات جزائيــة 

عــى حــالات الحرمــان أو الحجــب لنصيبهــم فيــه، وهــو في ذلــك أختلــف مــع الشريعة الإســلامية 

التــي تبنــى منهــا أحكامــه، إذ نصــت صراحــة عــى تحريــم كل تعــدٍّ عــى حقــوق الغــر بمــا فيهــا 

حقــوق النســاء في المــراث، وعــدّت أخــذه بغــر حــق ظلــا وعدوانــا، وهــذا القصــور ينبغــي عــى 

المــشرع أن يتلافــاه ســواء في قانــون الأحــوال أم في القوانــن العقابيــة خاصــة مــع تزايــد حــالات 

التعــدي عــى حقــوق الورثــة.  

ويشــهد الواقــع العمــي وجــود حــالات تعــدي كثــرة عــى حقــوق المــرأة في المــراث، إذ 

أن الأعــراف العشــائرية التــي تقــوم عــى حرمــان المــرأة مــن المــراث ســائدة في أغلــب المناطــق 

وخاصــة الريفيــة منهــا، وأن هــذه الظاهــرة تنامــت بســبب عــدم مطالبــة المــرأة بحقوقهــا الإرثية 

عــن طريــق القانــون، وغالبــا مــا يلجــأ الذكــور إلى التحايــل عــى الــشرع والقانــون لحرمــان المــرأة 

مــن مراثهــا، وذلــك مــن خــلال الضغــط عليهــا للتنــازل عــن حقهــا في صــورة هبــة أو بيــع أو 

تخــارج عــن نصيبهــا في مقابــل صــوري، لتصبــح التركــة للذكــور فقــط، وذلــك بحجــة المحافظــة 

عــى أمــوال مورثهــم مــن الانتقــال إلى أسر غريبــة عنهــم، ويلاحــظ أن أحــد الأحــكام القضائيــة 

أكــد هــذا التنــازل في معامــلات التخــارج التــي يتــم إنجازهــا في المحاكــم، إذ في أغلــب المعامــلات 

يكــون المتخــارج مــن الإنــاث الوارثــات والمتخــارج لــه مــن الذكــور وببــدل صــوري، ومــع ذلــك 

لا يملــك القضــاء إلا إتمــام التخــارج بعــد ســؤال المتخارجــة أن كانــت تخارجــت بإرادتهــا وأنهــا 

قبضــت الثمــن أم لا، والأمــر نفســه عنــد الإقــرار بالبيــع لــدى الجهــات الرســمية، كــا قــد يلجــأ 

بعــض الورثــة إلى حرمــان المــرأة مــن حقهــا بصــورة مبــاشرة؛ وذلــك باســتخراج القســام الشرعــي 

دون أن يذكــر فيــه اســم الوريثــة، وقيامهــم نتيجــة هــذا الحجــب بالتــرف بنصيبهــا وبيعــه، 

ــح  ــة بتصحي ــات للمطالب ــل الوارث ــداءة مــن قب وتوجــد عــدة دعــاوى رفعــت أمــام محاكــم الب

القســام،))4( فضــلا عــن عــدد مــن الدعــاوى المرفوعــة أمــام محكمــة الأحــوال الشــخصية بهــذا 
)43( المادة )89( من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم )188( لسنة )1959( المعدل.

)44( المادة )90( من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم )188( لسنة )1959( المعدل.

)45( المادة )91( من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم )188( لسنة )1959( المعدل.

)46( قضت محكمة الأحوال الشخصية/ حي الشعب في )2009/9/6( في الدعوى التي تقدمت بها المدعية )س.م.ع( بشأن القسام= 
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ــد  ــة بع ــارج المحكم ــح خ ــراء الصل ــة إج ــاوى نتيج ــن الدع ــازل ع ــم التن ــا يت ــا م ــأن، وغالب الش

اســتيفاؤها العــوض مــن بقيــة الورثــة، وفي حــال عــدم التنــازل فــإن ســياق العمــل يجــري عــى 

ــا  ــي وفق ــام الشرع ــب القس ــق طال ــة بح ــراءات القانوني ــذ الإج ــق لتتخ ــم التحقي ــعار محاك إش

للــادة ))24())4(مــن قانــون العقوبــات لعــدم تقديــم معلومــات صحيحــة للقضــاء بشــأن الورثــة 

أولا، ولمــا يترتــب عــى ذلــك مــن تضليــل للقضــاء ثانيــاً.))4( 

ــراث، إذ  ــرأة في الم ــة حــق الم ــي في حاي ــا القصــور التشريع ــدم، يتضــح لن ــا تق ــا لم وفق

عــى الرغــم مــن الانتهــاكات الكثــرة لحقــوق المــرأة ألا أن المــشرع لم يضــع نصــا جزائيــا واحــدا 

يكفــل الحايــة لهــا ولحقوقهــا الإرثيــة، وهــو مــا دفــع الذكــور مــن أفــراد الأسرة إلى التــادي في 

التعــدي عــى حقوقهــا ســواء ببــدل صــوري أو بدونــه، وغالبــا مــا تكــون المــرأة في ظــروف ماليــة 

ســيئة ومــع ذلــك تخضــع للواقــع أمــا كرهــا تحــت تأثــر التهديــد أو الخــوف مــن المشــاكل، وإمــا 

ــاشرة بموجــب المــادة  ــة غــر مب ــي عــى حاي ــا، وأقتــر دور المــشرع العراق ــاءً مــن أخوته حي

أعــلاه، وهــي حايــة ضعيفــة وغــر فعالــة لكونهــا انطــوت عــى عقوبــة الحبــس والغرامــة أو 

إحداهــا، وهــي لا تفــرض عــى مــن يســلب المــرأة حقهــا مبــاشرة وإنمــا عــى مــن يظلــل القضــاء 

بمعلومــات غــر صحيحــة، وبالتــالي يمكــن للذكــور أن يتلافــوا هــذه العقوبــة مــن خــلال اللجــوء 

إلى وســائل الضغــط والإكــراه لإرغــام المــرأة عــى التنــازل وهــو مــا أثبتــه الواقــع العمــي، وتبعــا 

ــاشر ليضــع حــد  ــاج إلى تدخــل تشريعــي مب ــة حقــوق المــرأة في المــراث يحت ــك فــأن حاي لذل

لــكل مــا ينالهــا مــن انتهــاكات مــن قبــل بقيــة أفــراد الأسرة. 

=الشرعي الذي أصدرته هذه المحكمة بالعدد )439( بتاريخ )2009/4/20( بناء على طلب المدعي عليه الأول )ر.ع. م( دون 

أن يذكر اسمها مع الورثة الآخرين وهم أولاد عم المتوفاة الذكور البالغين )ر.ع.م( و)خ.م أولاد خ، م( وطالبت بتصحيح القسام 

وإضافتها مع الورثة، ونتيجة المرافقة قررت المحكمة تصحيحه وجعل الإرث منحصرا بالمدعية )س.م.ع( عمتها لأبيها، وأبناء عمها 

من الذكور البالغين وهم )خ.خ.م( و)ر.م أولاد ع.م( فقط ويكون أولاد العم للمتوفاة )المدعى عليهم( محجوبون بالعمة لأب ولا 

شيء لهم من الميراث ويؤشر ذلك في سجل القسامات بعد أن يكتسب القرار الصادر الدرجة القطعية.سالم روضان الموسوي، مرجع 
سابق. 

)47( نصت المادة )248( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 المعدل على :«يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى 

هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص، أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات 

كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها«.

)48( إيناس جبار، عادات قبلية تحرم المرأة من الميراث بحجة: المال يذهب لزوجها!، 10/27/ 2022، مقال منشور على الموقع:
ht t p eeeewwweej e eeqeveewee e e e e e
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الخاتمة
بعــد أن أنهينــا البحــث في موضــوع )المســؤولية الجزائيــة الناشــئة عــن حرمــان المــرأة مــن 

المراث( توصلنا إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات ندرجها عى التوالي:   

أولا –الاستنتاجات:-
أن حرمــان المــرأة مــن المــراث لا يعــد جريمــة في القانــون العراقــي لعــدم وجــود نصــوص . 1

عقابيــة تجــرم حــالات الاعتــداء عــى حقوقهــا في مــراث المتــوفى لا في قانــون العقوبــات ولا 

ــا وجــود في بعــض المجتمعــات  ــن الخاصــة، عــى الرغــم مــن أن هــذه الظاهــرة له القوان

العراقيــة. 

ــا، . 2 ــا له ــة إلا إذ كان حقــا ثابت ــة الجزائي ــح أن يكــون محــلا للحاي أن مــراث المــرأة لا يصل

وهــذا الحــق يثبــت للمــرأة باســتيفاء المــراث لأركانــه وشروطــه وأســبابه وبانتفــاء موانعــه 

ــؤولية  ــب المس ــراث لا يرت ــن الم ــا م ــإن حرمانه ــم ف ــن ث ــون، وم ــا القان ــص عليه ــي ن الت

الجزائيــة بصــورة دائمــة، وإنمــا فقــط في الحــالات التــي ينصــب فيهــا عــى حقهــا الثابــت 

لهــا، وهــذا يعنــي أن عــى الجهــات المختصــة البحــث أولا في مــدى توافــر محــل الجريمــة 

مــن عدمــه قبــل اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق بقيــة الورثــة، وذلــك لاحتــال وجــود 

مانــع يحــول دون اســتحقاق المــرأة للمــراث كــا في القتــل، ومــن ثــم لا يكــون حرمانهــا 

جريمــة معاقــب عليهــا. 

ــاع إلا إذ كان يشــكل خطــر عــى . 3 أن المــشرع الجــزائي لا يقــدم عــى تجريــم فعــل أو امتن

حــق يحميــه القانــون، ويكــون أولى بالحايــة الجزائيــة مــن غــره، وتدخــل المــشرع الجــزائي 

)في التشريعــات المقارنــة( بتجريــم تلــك الاعتــداءات كان بســبب مــا تمثلــه مــن خطــر عــى 

حــق المــرأة في المــراث، ومــا يترتــب عــى هــذا الخطــر مــن أضرار ماديــة ومعنويــة لا حــر 

لهــا، فكانــت صيانــة حقهــا في المــراث أولى لــدى المــشرع مــن هــدره، بالنظــر لمــا يترتــب 

عــى حايتــه هــذه مــن جلــب منفعــة ودرء مفســدة عنهــا.

أن دوافــع ارتــكاب هــذه الجريمــة متعــددة ولا حــر لهــا، فبعضهــا تتعلــق بالمــرأة ذاتهــا . 4

ــي  ــالأسرة الت ــق ب ــا تتعل ــة، وبعضه ــا أو الخــوف مــن المطالب ــا بحقه بســبب عــدم مطالبته

غالبــا مــا يكــون لهــا الــدور الأســاس في حرمــان الإنــاث وتوريــث الذكــور فقــط، وقــد تتعلــق 

بالمجتمــع الــذي تعيــش فيــه المــرأة ومــا يســوده مــن عــادات وتقاليــد قبليــة تقــوم عــى 

توريــث الذكــور دون الإنــاث.

أن هــذه الظاهــر المنتــشرة في بعــض المجتمعــات وخاصــة الأجــزاء الريفيــة منهــا، لم تعالــج . 5

إلا مــن قبــل بعــض التشريعــات فقــط، ويعــد القانــون الليبــي مــن أوائــل تلــك القوانــن 

التــي تصــدت لحــالات حرمــان المــرأة مــن المــراث، وعدّتهــا مــن جرائــم الجنــح وعاقبــت 
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ــم  ــذي عدّهــا أيضــا مــن جرائ ــون المــري ال ــك القان ــل معــه في ذل ــس، وتماث ــا بالحب عليه

الجنــح وعاقــب عليهــا بالحبــس المقيــد والغرامــة المقيــدة أو إحداهــا.   

يتميــز الســلوك الإجرامــي المكــون للجريمــة )في التشريعــات التــي عالجتهــا( بكونــه نشــاطا . )

ســلبيا يتمثــل بالامتنــاع، وهــذا الســلوك لــه صورتــن: أحدهــا النشــاط الســلبي البحــت 

ــاط  ــاني النش ــراث، والث ــا في الم ــرأة لحقه ــليم الم ــن تس ــاع ع ــرد الامتن ــق بمج ــو يتحق وه

الســلبي المقــترن بنشــاط إيجــابي ويتحقــق بمارســة أنشــطة تعــزز امتنــاع الجــاني عــن منــح 

المــرأة حقهــا في المــراث، كــا لــو رفــض تســليمها مراثهــا وقــام بمنعهــا مــن الانتفــاع بمالهــا 

أو التــرف فيــه أو الظهــور عــى مالهــا بمظهــر المالــك.

ــا لا . ) ــاص، إذ إنه ــد الخ ــم ذات القص ــن الجرائ ــراث م ــن الم ــرأة م ــان الم ــة حرم ــد جريم تع

تتحقــق بتوافــر القصــد الجرمــي العــام )العلــم والإرادة( وحســب، وإنمــا ينبغــي أن يتوافــر 

إلى جانبــه القصــد الخــاص القائــم عــى نيــة تملــك، أي نيــة تملــك نصيــب المــرأة مــن المــراث 

والتــرف فيــه تــرف المالــك، وبــدون هــذه النيــة لا يمكــن قيــام الجريمــة. 

ثانيا-المقترحات:-
ــى كل . 1 ــب ع ــون يعاق ــنّ قان ــي وس ــا العراق ــل مشرعن ــن قب ــي م ــل التشريع ضرورة التدخ

اعتــداء يترتــب عليــه حرمــان المــرأة مــن المــراث، وذلــك بإضافــة نــص إلى قانــون الأحــوال 

الشــخصية يتضمــن عقوبــات جزائيــة رادعــة لــكل مــن يخالــف أحــكام المــراث المحــددة 

ــى  ــص ع ــون الن ــترح أن يك ــة، ونق ــاء خاص ــة وللنس ــة عام ــا أضرار للورث ــأ عنه ــه وينش في

ــان المــرأة  ــس والغرامــة كل مــن يحــرم أو يتســبب في حرم النحــو الآتي: »1-يعاقــب بالحب

ــة مــن حقــوق  ــأداء مــا مســتحق للوريث ــوفى، مــع إلزامــه ب مــن اســتحقاقها في مــراث المت

ــود.  ــال الع ــنن في ح ــبع س ــن س ــل ع ــدة لا تق ــجن م ــة الس ــون العقوب ــة. 2- تك في الترك

3- يعاقــب بالحبــس والغرامــة كل مــن يقــوم باســتخراج القســام الشرعــي ويســتبعد منــه 

ــا«. ــا مــن حقه ــات متعمــدا قاصــدا حرمانه إحــدى الوريث

ــا في . 2 ــة وحقوقه ــرأة عام ــوق الم ــول حق ــة ح ــة وتثقيفي ــج توعوي ــة برام ــى إقام ــل ع العم

ــا التمســك بالعــادات  ــي يغلــب عليه ــة الت ــد في المناطــق الريفي المــراث خاصــة، وبالتحدي

القبليــة التــي ترفــض عــدّ المــرأة مــن مســتحقي المــراث، وذلــك بهــدف توعيتهــا وتشــجيعها 

عــى المطالبــة بمســتحقاتها مــن المــراث، وبيــان الســبل الممكنــة التــي ينبغــي عليهــا ســلوكها 

عنــد امتنــاع بقيــة الورثــة عــن تســليم نصيبهــا مــن المــراث، وعــدم التنــازل عنــه حتــى وأن 

كان بمقابــل مــادي. 

تبســيط إجــراءات التقــاضي الجــزائي مــن أجــل تســهيل لجــوء الضحايــا إلى القضــاء والتصدي . 3
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للاعتــداءات التــي تنــال مــن مســتحقاتهم الماليــة في التركــة، ذلــك أن أحــد الأســباب التــي 

ــن  ــاضي م ــراءات التق ــة إج ــو صعوب ــا ه ــا بمراثه ــن مطالبته ــرأة وب ــن الم ــول ب ــت تح كان

حيــث طــول إجراءاتهــا وتعــذر دفــع تكاليــف المطالبــة القضائيــة، فضــلا عــن أقــرار نظــام 

الصلــح كوســيلة لحــل النــزاع وديــا بــن الضحيــة والجــاني، وقبولــه في أي حالــة كانــت عليهــا 

الدعــوى.




